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ملخص البحث:

تقــدم هــذه الدراســة تحلــيلًا للنهــج المتبــع فــي التعامــل مــع الفصل التعســفي لفئــات مــن العاملين 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وتتجلــى أهميــة الموضــوع فــي أنــه يؤثــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للموظفيــن والعمــال، وفــي الوقــت نفســه يؤثــر فــي جاذبيــة العمــل لــدى القطــاع العــام 
ــاول  ــن: يتن ــة المملكــة 2030. جــاءت الدراســة فــي مبحثي والخــاص ومســاهمته فــي تحقيــق رؤي
ــاً  ــاره ـق ــة اعتب ــدى إمكاني ــن الفصــل التعســفي، وم ــة م ــي الحماي ــوم الحــق ف ــف مفه الأول تعري
أساســياً مــن ـقــوق الإنســان. ويتنــاول المبحــث الثانــي الأســاس القانونــي للاعتــراف بهــذا الحــق. 
ــة للموظــف أو العامــل مــن الفصــل التعســفي مــن  ــر الحماي وتؤكــد الدراســة علــى ضــرورة توفي
ــذه  ــي ه ــر ف ــفي يؤث ــتقلالية؛ إذ إن الفصــل التعس ــة والاس ــة والكرام ــي الخصوصي ــم ف ــع ـقه واق
الحقــوق بشــكل يــؤدي إلــى ضــرورة توفيــر الحمايــة مــن خلال التعويــض، أو إعــادة التوظيــف، أو 
أي وســيلة أخــرى تضمــن تحقيــق التــوازن بيــن ـقــوق الموظــف أو العامــل مــن جهــة، وـقــوق 

الجهــة أو صاـــب العمــل مــن جهــة أخــرى

الكلمــات الدالــة: الحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي، الخصوصيــة، الفصــل التعســفي، 
نظــام الانضبــاط الوظيفــي، نظــام العمــل

كلية الحقوق - جامعة الملك عبد العزيز )جدة - المملكة العربية السعودية(  (((

asbalto@kau.edu.sa
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المقدمة

ــي  ــد ف ــح يحظــى باهتمــام متزاي ــر العــادل أصب ــة العمــال مــن الفصــل غي إن موضــوع ـماي
ــان  ــوق الإنس ــل وـق ــن العم ــن قواني ــر م ــي، تضــم الكثي ــتوى العالم ــى المس ــرة فعل ــة الأخي الآون
ــي  ــثلاً، ف ــة. فم ــررات صحيح ــة دون مب ــف الصحيح ــات التوظي ــاء اتفاقي ــواز إنه ــدم ج ــدة ع قاع
بريطانيــا، هنــاك قانــون ـقــوق التوظيــف الــذي يفتــرض أن إعــادة التوظيــف أو إعــادة الإدمــاج 
ــدان، 4)20، ص63(. إن  ــي هــي علاجــات لمســألة الفصــل التعســفي. )الجري أو التعويــض المال
ــات  ــا مــن ـقــوق الإنســان عــن أهــم إعلان ــة ضــد الفصــل التعســفي ـقً ــاب الحــق فــي الحماي غي
ــات  ــض إعلان ــي بع ــبياً ف ــث نس ــوره الحدي ــية، وظه ــة الأساس ــوق العمالي ــان والحق ــوق الإنس ـق
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يلقــي بــظلال الشــك علــى مقومــات نجاـــه؛ لأن ذلــك الحــق 
ـــق إنســاني أساســي. غيــر أن قضيــة تصنيفــه ـقــاً إنســانياً هــي بالقطــع لا تقــل قــوة عــن أســباب 
إدراج الحقــوق المعتــرف بهــا بالفعــل، مثــل تلــك الــواردة فــي المــادة )23( مــن الإعلان العالمــي 

ــل ــوق الإنســان، كمــا ســيتم شــرـه بالتفصي لحق

إن مســألة الاعتــراف بــأن أي ـقــوق عماليــة هــي ـقــوق إنســان، تعتمــد فــي نهايــة المطــاف 
ــب  ــل تجن ــن أج ــة م ــراءات الحماي ــن إج ــة م ــة خاص ــال لمجموع ــة العم ــراف بحاج ــى الاعت عل
ــة  ــى معامل ــون إل ــن يميل ــض الذي ــاك البع ــتقلاليتهم. هن ــم واس ــم واـترامه ــن كرامته ــاص م الانتق
ــم أقصــى  ــى أن يســتخرجوا منه ــي ـاجــة إل ــال كالأشــياء أو الآلات؛ لأن أصحــاب العمــل ف العم
مــا لديهــم مــن جهــد وطاقــة. إن الهــدف الأساســي لقانــون العمــل، الــذي يعبــر عنــه عــادة بالمقولــة 
الشــائعة "العمالــة ليســت ســلعة "، هــو مقاومــة الميــل نحــو اختــزال العمالــة لتصبــح مجــرد ســلعة 
ــد اســتقلالهم بشــكل  ــا العمــال هكــذا، يحتمــل أن يحرمــوا مــن كرامتهــم وأن يتقي ــة. إذا عاملن أو آل

ــة، 6)20، ص8). ــرر. )الرـاـل ــر مب غي

إن أهــم الإجــراءات ضــد تحويــل العمالــة إلــى ســلعة وردت فــي العديــد مــن المواثيــق الدوليــة، 
ــل والسياســات  ــى ســاعات العم ــود عل ــال. القي ــي للعم ــي الواق ــذور الإطــار القانون ــا تضــع ب لأنه
ــم  ــع أنه ــن واق ــال م ــة العم ــي معامل ــه ينبغ ــال، بأن ــبيل المث ــى س ــرف، عل ــرة تعت ــة للأس الصديق
بشــر، لهــم ـيــاة خاصــة وأســر عليهــم الاهتمــام بهــا. بالمثــل، فــإن الحمايــة ضــد الفصــل التعســفي 
تحمــي ضــد إنــكار كرامــة العمــال، وتشــكل درعًــا لاســتقلالية العامــل ضــد التدخــل غيــر المبــرر. 

)المذهــان، 2023، ص)6 - 64)
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أهمية الدراسة

يمكن تقسيم أهمية الدراسة إلى أهمية نظرية وعملية كما يلي:

الأهمية النظرية	 

تتمثــل الأهميــة النظريــة للدراســة فــي استكشــاف الوضــع القانونــي لموضــوع الفصــل 
ــذي يتمثــل فــي فصــل الموظــف أو العامــل بــدون ســبب مشــروع، وذلــك بســبب أن  التعســفي، ال
ــة  ــر فــي جاذبي ــاة الشــخص بشــكل كبيــر، وفــي ذات الوقــت يؤث ــر ســلبا فــي ـي هــذا الفصــل يؤث

ــة 2030. ــة المملك ــق رؤي ــي تحقي ــاهمته ف ــاص، ومس ــام والخ ــاع الع ــدى القط ــل ل العم

الأهمية العملية	 

تقــدم الدراســة عــدة طــرق مــن أجــل تجنــب الآثــار الســلبية لهــذا الفصــل التعســفي فــي ـــال 
ــالات  ـــدث فــي الواقــع العملــي؛ إذ إن هــذه الدراســة ليســت مجــرد بحــث للنهــج المعمــول بــه فــي ـ
ــن  ــق م ــابلًا للتطبي ــا إذا كان ق ــى م ــة تبرهــن عل ــك أدل ــدم كذل ــا تق ــر الصحيحــة، وإنم الفصــل غي
ــا تستكشــف  ــل، ولكنه ــكان العم ــة م ــب خصوصي ــاول كل جوان ــة. فالدراســة لا تتن ــة العملي الناـي
مســألة محــددة وهــي أثــر أنشــطة الموظــف فــي الاـتفــاظ بالوظيفــة، فهــذه المســألة تســتحق اهتمامًــا 
ــة والتفاعــل الاجتماعــي، إذا  ــى الاســتقلالية الفردي ــة عل ــة المحتمل ــات الجدي خاصًــا نظــرًا للتداعي

تركــت بــدون تنظيــم

أهداف الدراسة

إن الهدف الرئيسي للدراسة هو: 

بيان إمكانية اعتبار الحق في الحماية من الفصل التعسفي ـقاً من ـقوق الإنسان	 

كذلك، فإن الأهداف الثانوية للدراسة هي:

بيان ماهية الحق في الحماية من الفصل التعسفي	 

تعريف الفصل التعسفي	 

الأساس القانوني للحق في الحماية من الفصل التعسفي	 

آليات تطبيق الحق في الحماية من الفصل التعسفي	 
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مشكلة الدراسة

تتمثل إشكالية الدراسة في معالجة تساؤل رئيسي هو:

ما مدى إمكانية اعتبار الحماية من الفصل التعسفي ـقاً من ـقوق الإنسان؟ 	 

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية مثل:

ماهية الحق في الحماية من الفصل التعسفي؟	 

ما المقصود بالفصل التعسفي؟	 

ما الأساس القانوني للحق في الحماية من الفصل التعسفي؟	 

ما آليات تطبيق الحق في الحماية من الفصل التعسفي؟	 

منهجية الدراسة

لتحقيــق أهــداف الدراســة، يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي؛ إذ يقــدم تحلــيلًا 
ــون  ــي القان ــال ف ــن والعم ــر المنصــف للموظفي ــة غي ــاء الخدم ــع إنه ــل م ــي التعام ــم ف ــج القائ للنه
الدولــي والنظــام الســعودي، وذلــك مــن خلال الاســتناد إلــى القواعــد القانونيــة فــي نظــام الانضبــاط 
الوظيفــي، ونظــام العمــل الســعودي، مــع وصــف للنصــوص القانونيــة المنظمــة لإنهــاء الخدمــة، 

ســواء الــواردة فــي القانــون الدولــي أو الســعودي

بالإضافــة إلــى ذلــك، يعتمــد البحــث علــى المنهــج المقــارن؛ إذ تمــت الاســتعانة بالمعلومــات 
التــي جُمعــت مــن مختلــف المراجــع القانونيــة، واســتعراض بعــض الأـــكام الصــادرة عــن المحاكم 
فــي القانــون الدولــي، أهمهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والمحاكــم فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، أهمهــا ديــوان المظالــم
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الدراسات السابقة

أحمــد أبــو زينــة، )الفصــل التعســفي للعامــل فــي ضــوء تضــار	 أحــكام محكمــة النقــض 	 
الفلســطينية(، مجلــة جامعــة الإمــارات للبحــوث القانونيــة، ع. 93، 2023م.

دراسة أبي زينة دراسة تحليلية لأـكام محكمة النقض الفلسطينية في موضوع الفصل التعسفي؛ 
إذ استنتج الباـث وجود تناقض بين الأـكام الصادرة، بسبب صعوبة التقنين الكامل لموضوع الفصل 
التعسفي. فمثلاً، أشار أبو زينة إلى وجود تناقض بين الأـكام القضائية المتعلقة بمقدار التعويض الذي 
يستحقه العامل نتيجة تعرضه للفصل التعسفي. على الرغم من تشابه موضوع أبي زينة مع موضوع 
دراستنا المتمثل في دراسة أـكام الفصل التعسفي، إلا أن أبا زينة قد ركز على الجانب القضائي، بينما 

دراستنا تركز على جانب الأنظمة الصادرة من الدولة، مما يعطي طابعاً مختلفاً ومنظورا مغايرا.

شريف رأفت حماد، )حقيقة الانتهاء التعسفي لعقد العمل في ضوء أحكام قانون العمل الموحد 	 
رقم 12 لسنة 2003م: دراسة مقارنة(، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع. 36، 2021م.

تناول شريف موضوع الفصل التعسفي في ضوء أـكام النظام المصر، إذ قام بتوضيح مدلول 
الاستقرائي  المنهج  واستخدم  القضائية،  وتطبيقاته  القانوني،  وأساسه  وطبيعته  التعسفي،  الفصل 
التحليلي النقدي المقارن من خلال جمع الأـكام والقوانين المتعلقة بموضوع الفصل التعسفي. ومن 
أهم النتائج، عدم وجود اتفاق على الطبيعة القانونية للفصل التعسفي، وأنه ـتى في ـال الاعتراف 
بالحق في الحماية من الفصل التعسفي، يجب أن يكون هذا الحق مقيداً ببعض القيود النظامية. وعلى 
الرغم من تناول شريف لموضوعات تتشابه بشكل كبير مع دراستنا، إلا أن دراستنا الحالية تختلف 
من جانبين: أولهما أنها تناولت موضوع الفصل التعسفي في القطاع العام والخاص، بدلاً من القطاع 

الخاص فقط. ثانيهما هو أنها ركزت على النظام السعودي، بدلاً من القانون المصري.

البلقاء 	  مجلة  الأردني(،  العمل  قانون  في  التعسفي  )الفصل  العتوم،  إبراهيم  منصور 
للبحوث والدراسات، ع. 9، 2020م.

النتائج،  أهم  ومن  الأردني،  العمل  قانون  في  التعسفي  بالفصل  المتعلقة  الأـكام  العتوم  تناول 
إمكانية تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق على العلاقة بين ـق العامل وصاـب العمل، وأن 
الفصل التعسفي لا يحدث إلا عندما يكون عقد العامل غير محدد المدة، وأن الجزاء القانوني للفصل 
التعسفي ينبغي أن يكون التعويض النقدي بدلاً من إعادته الى العمل. على الرغم من التشابه الكبير 
بين دراسة العتوم ودراستنا، إلا أن أبرز الاختلافات تتمثل في جانبين: أولهما أن دراستنا تناولت 
الطبيعة القانونية للفصل التعسفي في القانون الدولي والنظام السعودي. ثانيهما أن دراستنا موضوع 
ثالثا:  فقط.  القانوني  الجانب  الاقتصار على  من  بدلاً  قانوني وقضائي،  التعسفي من جانب  الفصل 
تضمنت دراستنا موضوع الفصل التعسفي في القطاع العام، بدلاً من الاقتصار على القطاع الخاص.
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تقسيم الدراسة

المبحث الأول: ماهية الحق في الحماية من الفصل التعسفي

   المطلب الأول: مفهوم الحق في الحماية من الفصل التعسفي في المواثيق الدولية

   المطلب الثاني: مفهوم الحق في الحماية من الفصل التعسفي في النظام السعودي

المبحث الثاني: الأساس القانوني للحق في الحماية من الفصل التعسفي

   المطلب الأول: ـماية الخصوصية والكرامة والاستقلالية

   المطلب الثاني: الحماية من الآثار السلبية في ـق الخصوصية

   المطلب الثالث: آليات تطبيق الحق في الحماية من الفصل التعسفي

المبحث الأول: ماهية الحق في الحماية من الفصل التعسفي
يتنــاول هــذا المبحــث مفهــوم الحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي، ومــدى وجــوده فــي 
المواثيــق الدوليــة وفــي النظــام الســعودي، وآليــة معالجــة الأنظمــة لــه فــي كل مــن الســياق الدولــي 

والســياق الســعودي

ولكــن بدايــة، مــن المهــم الإشــارة إلــى تعريــف الفصــل التعســفي أولاً لكــي ينشــأ الحــق فــي 
الحمايــة منــه؛ إذ يمكــن تعريــف الفصــل التعســفي بأنــه عبــارة عــن اســتغلال صاـــب العمــل أو 
ــة  ــى إنهــاء علاق ــؤدي إل ــي ي ــر قانون جهــة العمــل ســلطاتهم ضــد العامــل أو الموظــف بشــكل غي
العمــل. ويشــير مصطلــح الفصــل التعســفي إلــى الســلوك الغيــر عــادل والقــرارات الغيــر مبــررة 
ــدون أي  ــة العمــل( ب ــم اتخاذهــا ضــد العامــل أو الموظــف )الطــرف الأضعــف فــي علاق ــي يت الت
يكــون لهــا أســاس قانونــي واضــح أو أســباب مشــروعة ومبــررة. )إبراهيــم، 2020، ص30 - 32)

بعــد بيــان تعريــف الفصــل التعســفي، يتضــح الآن المقصــود بالحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل 
ــر  ــاء غي ــن أي إنه ــة م ــر الحماي ــن توفي ــل أو الموظــف م ــي ـــق العام ــل ف ــذي يتمث التعســفي، ال
مشــروع أو لا يقــوم علــى أســس قانونيــة مشــروعة مــن قبــل صاـــب العمــل أو جهــة العمــل. إن 
أـــد الأهــداف الرئيســية لإصــدار أنظمــة العمــل والتوظيــف هــو ـمايــة الطــرف الأضعــف فــي 
ــة  ــات اللازم ــر الضمان ــن خلال توفي ــون م ــك يك ــف، وذل ــل أو الموظ ــو العام ــل وه ــة العم علاق
لحمايــة ـقوقــه ومعاملتــه وفقــاً لمبــادئ العدالــة والنزاهــة، ويدخــل فــي ذلــك ضــرورة عــدم فصلــه 
ــة مــن الفصــل  ــي الحماي ــرر مشــروع، وهــذا هــو أســاس الحــق ف ــدون ســبب أو مب ــه ب مــن عمل

ــاب، 2022، ص77 - 82) ــد الوه ــفي. )عب التعس
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ــق  ــي المواثي ــة مــن الفصــل التعســفي ف ــي الحماي ــب الأول: مفهــوم الحــق ف المطل
ــة الدولي

المؤثـرة  الإعلانـات  فـي  وردت  العمـال،  بهـا  يطالـب  التـي  المهمـة  الحقـوق  مـن  الكثيـر 
الإنسـان                                    لحقـوق  العالمـي  الإعلان  مـن   )23( المـادة  المثـال،  سـبيل  علـى  الإنسـان،  لحقـوق 
)الصـادر مـن منظمـة الأمـم المتحـدة فـي 0) ديسـمبر 948)م(، تشـمل مـن بيـن الحقـوق الحق في 
العمـل، والحـق فـي أجـر عـادل، والحـق فـي تكويـن الاتحـادات المهنيـة والانضمـام لهـا، لحمايـة 
مصالحهـا. )السـرـان، 8)20، ص240 - 248(. الاتفاقيـة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية )الصـادرة مـن مجلـس أوروبا فـي 4 نوفمبـر 950)م، ودخلت ـيز التنفيذ في 3 سـبتمبر 
953)م(، كمـا فسـرته المحكمـة الأوربيـة لحقوق الإنسـان، تحمي كذلك بعض الحقـوق العمالية كما 

فـي المـادة )))( الفقـرة ))( مثـل الحـق فـي تكويـن الاتحـادات المهنيـة، والمشـاركة فـي الصفقـات 
الجماعيـة وـريـة التجمـع والحـق فـي التفـاوض الجماعـي، وكذلـك المشـاركة فـي الإضرابـات 
بحسـب القواعـد المنظمـة. لذلـك، وبنـاء علـى كل إعلانـات الحقـوق هـذه، فقـد أصبـح مـن الممكـن 
قوق الإنسـان.  تصـور أنـه يمكـن للمـرء صنع أسـس لنظـام كامل لقانـون العمل عبر تفسـير قانون ـ
ومـع ذلـك، قـد يتأثـر هـذا الطمـوح نظـرًا لعـدم النـص علـى بعـض الحقـوق في هـذه الإعلانـات، إذ 
ـق إنسـاني أساسـي فـي الحماية ضد الفصـل التعسـفي، أو غير  ينـدر وجـود أي ذكـر صريـح لأي ـ

القانونـي، أو غيـر العـادل. )الجريـدان، 4)20، ص9) - 20)

الحــق الأساســي فــي الحمايــة ضــد الفصــل التعســفي لــم يذكــر صراـــة فــي مواثيــق القانــون 
الدولــي. فــضلا عــن أن الحــق لــم يكــن ضمــن الحزمــة الأساســية لمواثيــق منظمــة العمــل الدوليــة، 
علــى الرغــم مــن أنــه ـســب توصيــة تــم تقديمهــا فــي عــام 982)م، وافقــت منظمــة العمــل الدوليــة 
ــاق يبيــن المعاييــر المهمــة للقوانيــن التــي تمنــح الحمايــة ضــد الفصــل التعســفي  ــى ميث ــرًا عل أخي
مــن ـيــث إنهــاء الخدمــة دون ســبب مناســب. إن تأخــر قبــول هــذا الحــق فــي ميثــاق ربمــا تفســرها 
معارضــة ممثلــي أصحــاب العمــل داخــل المنظمــة لمســألة الاعتــراف وتعزيــز الحــق فــي الحمايــة 
ــي نصــت  ــة الت ــق القليل ــن الوثائ ــدان، 4)20، ص22 - 23(. وم ضــد الفصــل التعســفي. )الجري
علــى هــذا الحــق، ميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد الأوروبــي )الصــادر مــن البرلمــان الأوروبــي 
ــاذ  ــز النف ــدة لشــبونة ـي ــى دخــول معاه ــي ـت ــر قانون ــه تأثي ــن ل ــم يك ــي 7 ديســمبر 2000م ول ف
فــي ) ديســمبر 2009م(، إذ نصــت المــادة )30( منــه علــى أنــه يحــق لــكل عامــل الحمايــة ضــد 
ــد الحــق  ــر أن قي ــة، غي ــن والممارســات الوطني الفصــل التعســفي، ـســب قانــون الاتحــاد والقواني
فــي القوانيــن القائمــة فــي الاتحــاد الأوربــي والــدول الأعضــاء يبــدو أنــه يمنعــه مــن أن يكــون لــه 

أي أثــر مباشــر فــي ـــد ذاتــه، كمــا ســوف يتــم بيانــه لاـقــاً
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ومــع ذلــك، فــإن المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان تســمح علــى نطــاق أوســع بكثيــر للطعــن 
علــى ـــالات الفصــل التعســفي، فبــدلًا مــن بحــث ســبب صاـــب العمــل للفصــل، لتقويــم وقوعــه 
تحــت نطــاق أـــد ـقــوق الاتفاقيــة، فــإن المحكمــة الأوربيــة تســمح الآن برفــع دعــوى بنــاء علــى 
الآثــار أو العواقــب الســيئة للفصــل علــى الحيــاة الشــخصية للعامــل، وذلــك فــي نطــاق المــادة )8) 
مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان. فقــررت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان أن ـــالات 
الفصــل مــن الوظيفــة ربمــا يكــون لهــا آثــار شــديدة الســوء فــي الحيــاة الخاصــة للعامــل، ليــس فقــط 
مــن ـيــث التســبب فــي الفقــر وعــدم الاســتقرار الاقتصــادي، وإنمــا أيضًــا مــن الناـيــة النفســية. 
كمــا تفســد آمــال الأفــراد فــي مســار مهنــي، وتوقعاتــه للإشــباع عبــر العمــل، وتقويــض العلاقــات 
الشــخصية فــي المنــزل والعمــل، وإعاقــة خطــط الحيــاة عمومًــا. )Vilaça, 2014, 21 - 28( مــن 
المهــم ملاـظــة أن هــذه العواقــب الســيئة علــى الحيــاة الخاصــة قــد تنشــأ بغــض النظــر عــن ســبب 
الفصــل الــذي قدمــه صاـــب العمــل. قــد تكــون هنــاك عواقــب مدمــرة للحيــاة الشــخصية للموظــف، 
ســواء كان الفصــل مبــررًا علــى أســاس ســوء الســلوك أو عــدم الكفــاءة، أو الزيــادة عــن الحاجــة، أو 
الضائقــة الماليــة، أو أي نــوع مــن المبــررات التعســفية الغاشــمة، ويشــمل ذلــك عــدم وجــود مبــرر 
أصلًا. إذا كانــت العواقــب الخطيــرة علــى الحيــاة الشــخصية للعامــل يســببها الفصــل، بغــض النظــر 

عــن ســبب الفصــل، فيحتمــل أن تدخــل المــادة )8( فــي الأمــر. )ملحــم، )202، ص66 - 69)

لذلك، فقد توسع النطاق المحتمل لتنظيم ـالات الفصل في الاتفاقية الأوربية بشكل كبير من 
المدخل القائم على الأسباب الذي كان سائدًا في الماضي إلى مدخل أوسع قائم على العواقب قد يشمل 
في عام  فمثلاً،   )Kawalek and Rosello, 2024, 241 - 246( .الفصل لأي سبب ـالات 
 Case of Denisov v. Ukraine, Application( 8)20م، في قضية دينسوف ضد أوكرانيا

no. 76639 / 11, Strasbourg, 25 September 2018(، أقرت المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان بالإجماع أنه عندما يكون للفصل أو أي إجراء انضباطي آخر من جانب صاـب العمل 
الحياة  اـترام  في  الحق  التوافق مع  أجل  للفرد، ومن  العادية  الشخصية  الحياة  عواقب سيئة على 
الشخصية في المادة )8( من الاتفاقية الأوربية؛ فإن القانون الوطني يجب أن يطلب من صاـب 
الإيجابية  الواجبات  وـسب   .)2( الفقرة   )8( المادة  ـسب  ملاءمة  باختبار  الفصل  تبرير  العمل 
المفروضة على الدول الأعضاء في الاتفاقية، فإنه يجب تعديل القوانين الوطنية لتتوافق مع المادة 
التعسفي. الغرض الأساسي لهذه  العامل بعلاج قانون مناسب ضد الفصل  )8( عن طريق تزويد 

المادة هو تقويم نطاق وتضمينات هذا التفسير القائم على العواقب للمادة )8( من الاتفاقية الأوربية، 
الحماية ضد  أساسي في  أو  إنساني  قانوناً لحق  دولية ملزمة  لحماية  الأولى  للمرة  أساس  لإعطاء 

الفصل التعسفي. )الساعاتي، )202، ص77 - )8).

هذا الإنشاء لحق أساسي في الحماية ضد الفصل من جانب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
يحتمل أن يمارس قوة ضغط كبير على نظم قوانين العمل المحلية، لأن الحق يعطي ـماية أساسية 
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في  الحق  على  الصريح  النص  من  فالهدف  التوظيف.  منازعات  سياقات  من  عديد  في  للعمال 
الحماية من الفصل التعسفي، هو تجنب الآثار السلبية التي قد يعاني منها الموظف أو العامل نتيجة 
تعرضه لهذا النوع من الفصل. ومع ذلك، ـتى في ـال عدم النص صراـة على مثل هذا الحق، 
فإن بعض الدول تقوم بمعالجة الموضوع بطريقة مختلفة. فمثلا، ينص قانون العمل العادل في 
أستراليا على أنه يجب على لجنة العمل العادل ألا تأمر بدفع تعويض للشخص إلا إذا: )أ( اقتنعت 
اللجنة بأن إعادة الشخص إلى عمله غير مناسبة؛ )ب( اعتبرت لجنة العمل العادل أن الأمر بدفع 
تعويض مناسب في جميع ظروف القضية. وفي المملكة المتحدة، عندما يضطر عامل فصُل من 
عمله إلى رفع دعوى عادلة ضد صاـب عمل غير عادل أمام محكمة العمل، يجوز للمحكمة أن 
تدرس موضوع الإعادة إلى العمل وإعادة التعيين والتعويض النقدي كون تلك الخطوات هي سبل 

انتصاف بموجب قانون ـقوق العمل البريطاني. )الساعاتي، )202، ص80 - )8)

هناك الكثير من قوانين العمل الدولية التي اعترفت بشرط الحد الأدنى من مدة التوظيف لحماية 
العمال من الفصل غير العادل. على سبيل المثال – في أستراليا – يسمح قانون العمل الموظفين 
المفصولين بمقاضاة صاـب العمل عن الفصل غير العادل إذا بلغت مدة توظيفهم ـدًا أدنى يعادل 
ستة أشهر، أو عاما واـدا عندما يكون صاـب العمل صاـب منشأة صغيرة. في المملكة المتحدة 
تم العمل بشرط مماثل؛ إذ يحق للعامل المفصول الطعن في الفصل إذا كان قد عمل لدى صاـب 

العمل لعامين أو أكثر طبقاً لقانون ـقوق التوظيف البريطاني. )ناقرو،7)20، ص37) - 38)).

المطلب الثاني: مفهوم الحق في الحماية من الفصل التعسفي في النظام السعودي

إن هـــذه الدراســـة تختـــص بتحليـــل الوضـــع القانونـــي للفصـــل التعســـفي فـــي النظـــام الســـعودي، 
ـــة  ـــة المتعلق ـــم الأنظم ـــن أه ـــاص. وم ـــام والخ ـــاع الع ـــي القط ـــن ف ـــمل العاملي ـــك يش ـــإن ذل ـــه ف وعلي
ـــي، الصـــادر بموجـــب  ـــاط الوظيف ـــم، نظـــام الانضب ـــن وقواعـــد تأديبه ـــاط الموظفي بموضـــوع انضب
المرســـوم الملكـــي رقـــم )م / 8)( وتاريـــخ 8 / 2 / 443)هــــ، ونظـــام العمـــل. وذلـــك علـــى الرغـــم 
ـــة للقطـــاع  ـــة القانوني ـــام والطبيع ـــة للقطـــاع الع ـــة القانوني ـــن الطبيع ـــدة بي ـــات عدي مـــن وجـــود اختلاف
ـــا الأداة  ـــل. فبينم ـــف أو العام ـــار الموظ ـــي اختي ـــتخدمة ف ـــة المس ـــا الأداة القانوني ـــاص، وأبرزه الخ
ـــإن الأداة  ـــرار إداري، ف ـــدار ق ـــق إص ـــن طري ـــون ع ـــن تك ـــي التعيي ـــام ف ـــاع الع ـــي القط ـــة ف القانوني
ـــات  ـــذه الاختلاف ـــإن ه ـــك ف ـــع ذل ـــد. وم ـــق التعاق ـــن طري ـــون ع ـــاص تك ـــاع الخ ـــي القط ـــة ف القانوني
ــة  ــه المملكـ ــد التحـــول الوطنـــي الـــذي انتهجتـ ــا يتعلـــق الأمـــر بقواعـ تقـــل بشـــكل كبيـــر عندمـ
مؤخـــراً، وكان مـــن أبـــرز نتائجهـــا إقـــرار التعاقـــد مـــن واقـــع أنـــه إــــدى الأدوات القانونيـــة 
المســـتخدمة لاختيـــار الموظفيـــن فـــي القطـــاع العـــام، ممـــا جعـــل معظـــم أــــكام الوظيفـــة فـــي 

ـــم، 2020، ص9) - 24) ـــام. )إبراهي ـــاع الع ـــي القط ـــق ف ـــة للتطبي ـــاص، قابل ـــاع الخ القط
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الفرع الأول: نظام الانضباط الوظيفي

يهـــدف نظـــام الانضبـــاط الوظيفـــي إلـــى ـمايـــة الوظيفـــة العامـــة فـــي المملكـــة، وضمـــان 
ــام واطـــراد، والتأكـــد مـــن فاعليـــة أداء الموظـــف لعملـــه. ويســـري  ــام بانتظـ ســـير العمـــل العـ
ـــة،  ـــة خاص ـــق أنظم ـــى وف ـــن عل ـــدا العاملي ـــة، ماع ـــي الدول ـــن ف ـــع الموظفي ـــى جمي ـــام عل ـــذا النظ ه
ـــرـه  ـــيتم ش ـــا س ـــل، كم ـــام العم ـــم نظ ـــاص، إذ يحكمه ـــاع الخ ـــي القط ـــن ف ـــال للعاملي ـــو الح ـــا ه كم
لاـقـــاً. عنـــد اســـتقراء مـــواد نظـــام الانضبـــاط الوظيفـــي فـــي ضـــوء أــــكام الفصـــل التعســـفي 
ـــد  ـــكام والقواع ـــم الأـ ـــيم أه ـــن تقس ـــه يمك ـــل، فان ـــة العم ـــن الموظـــف وجه ـــة بي ـــح المتفاوت والمصال

ـــي: ـــا يل ـــل كم ـــة العم ـــف وجه ـــن الموظ بي

أولاً- جهة العمل

ــى  ــي عل ــزاء التأديب ــاع الج ــى أن إيق ــي عل ــاط الوظيف ــام الانضب ــن نظ ــادة )5( م ــد الم تؤك
الموظــف الــذي ثبــت ارتكابــه مخالفــة تســتحق التأديــب، ســواء كان الجــزاء الفصــل أو غيــره مــن 
الجــزاءات، لا يخــل بالحــق فــي رفــع دعــوى الحــق العــام أو دعــوى الحــق الخــاص عليــه، فبينمــا 

يمثــل الأول ـــق المجتمــع والدولــة، يمثــل الثانــي ـــق الأفــراد.

ــي  ــل ف ــة العم ــة جه ــى أـقي ــي عل ــاط الوظيف ــام الانضب ــن نظ ــادة )4)( م ــص الم ــك، تن كذل
ــر  ــة غي ــة بعقوب ــي دعــوى جزائي ــي ف ــه ـكــم قضائ ــي ـق ــذي صــدر ف ــق مــع الموظــف ال التحقي
ــف  ــكاب الموظ ــدم ارت ــال ع ــي ـ ــه ف ــو أن ــك ه ــي ذل ــبب ف ــام. والس ــوة النظ ــل بق ــة للفص موجب
جريمــة موجبــة للفصــل، فإنــه يحــق لجهــة العمــل التحقيــق معــه ومحاســبته. أمــا فــي ـــال ارتــكاب 
الموظــف جريمــة موجبــة للفصــل بقــوة النظــام، فــإن ذلــك يعنــي انتهــاء العلاقــة الوظيفيــة مــع جهــة 
العمــل. وقــد ـــددت المــادة )228( مــن اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة 
الســعودية، الصــادرة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )550)( وتاريــخ 9 / 6 / 440)هـــ، ـــالات 

فصــل الموظــف بقــوة النظــام مــن واقــع أنــه فصــل تأديبــي يتمثــل فــي:

صدور ـكم قضائي في ـق الموظف نتيجة ارتكابه ـداً من الحدود الشرعية.	 

صدور ـكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة، 	 

صــدور ـكــم قضائــي علــى الموظــف نتيجــة ارتكابــه جريمــة الرشــوة أو تهريــب 	 
المخــدرات أو المتاجــرة فيهــا. وبــلا شــك فــإن هــذا الفصــل التأديبــي لا يعتبــر أبــداً فصــلاً 
تعســفياً، وذلــك اســتناداً إلــى مبــدأ كرامــة الوظيفــة العامــة، الــذي يؤكــد علــى أن الموظــف 
ــه ألا  ــة، يجــب علي ــه داخــل الجهــة الحكومي ــة، مــن خــلال عمل ــل الدول ــذي يمث ــام ال الع

يرتكــب مثــل هــذه الجرائــم التــي تخــل وتؤثــر فــي مكانــة الوظيفــة العامــة.
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ــر  ــوع آخ ــود ن ــرض وج ــام، تف ــاع الع ــف القط ــة لوظائ ــة الخاص ــر أن الطبيع ــر بالذك الجدي
ــس  ــن مجل ــرار م ــي أو بق ــر ملك ــون بأم ــذي يك ــل ال ــو الفص ــي، وه ــر التأديب ــل غي ــمى الفص يس

ــببين: ــفياً لس ــصلاً تعس ــر ف ــك لا يعتب ــاً بلا ش ــو أيض ــوزراء، وه ال

الأول هـو أنـه يسـتهدف المصلحـة العامـة، فلا يمكـن إدراك المعنـى الحقيقـي للمصلحـة العامة 
إلا مـن خلال الجهـة التـي تملـك كامـل المعطيـات والتفاصيـل، وهي الجهـات المركزية فـي الدولة

السـبب الثانـي هـو أن القـرارات الصـادرة بموجـب أمر ملكـي أو قرارات مجلـس الوزراء هي 
فـي الواقـع أعمـال سـيادية، وهـي أعمـال لا يمكـن الطعن فيهـا أو منازعتهـا أمام السـلطة القضائية، 

وذلـك لأنهـا أعمـال تسـتهدف تحقيق المصلحـة العليا للدولـة. )عبد الوهـاب، 2022، ص04))

ثانياً- الموظف

أكـد نظـام الانضبـاط الوظيفـي علـى العديـد مـن الحقـوق والضمانـات التـي تسـتبعد إمكانيـة 
ـصـول أي فصـل تعسـفي للموظـف، إذ أعطـت سـلطة توقيـع الجـزاء التأديبـي إلـى لجنـة مكونـة 
بقـرار مـن الوزيـر المختـص داخل جهـة العمل، تتولى النظر فـي المخالفات التـي ارتكبها الموظف 
والتحقيـق فيهـا، وتقـوم بإصـدار توصيـات للوزيـر مـن أجـل اعتمادهـا، علـى أن تكـون برئاسـة 
متخصـص فـي الأنظمـة. وقـام نظـام الانضبـاط الوظيفـي بتحديـد الجـزاءات التأديبيـة التـي يمكـن 
إيقاعهـا علـى الموظـف علـى سـبيل الحصـر، بمعنـى أنه لا يحـق للجهة إيقـاع أي جـزاء آخر، هي: 
الإنـذار المكتـوب، أو الخصـم مـن الراتـب بحـدود معينـة، أو الحرمـان من علاوة سـنوية واـدة، أو 
ال  عـدم النظـر فـي الترقيـة لمـدة محـددة، أو الفصـل مـن الخدمـة. ولضمـان أن هـذا الفصـل، فـي ـ

وقوعـه، لا يكـون فـصلاً تعسـفياً، فـرض النظـام قيديـن علـى جهـة العمـل فـي ذلك:

ــر  ــل، ورأى الوزي ــزاء الفص ــاع ج ــل بإيق ــة العم ــل جه ــة داخ ــت لجن ــد الأول: إذا أوص القي
ــي  ــر، ويشــارك ف ــرار مــن الوزي ــة أخــرى مشــكلة بق ــى لجن ــة إل ــة التوصي مناســبته، فيجــب إـال
عضويتهــا ممثــل مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة. ويحــق لهــذه اللجنــة إيقــاع 

ــي، 2024) ــل. )البلوش ــر الفص ــر غي ــزاء آخ ج

القيــد الثانــي يتمثــل فــي أنــه فــي ـــال أوصــت اللجنــة بإيقــاع جــزاء الفصــل علــى موظــف 
ــة  ــة التوصي ــب إـال ــا، فتج ــا يعادلهم ــرة أو م ــة عش ــرة أو الخامس ــة عش ــة الرابع ــغل المرتب يش
ــام القضــاء، أو  ــاع جــزاء الفصــل أم ــي إيق ــك للنظــر ف ــة ومكافحــة الفســاد، وذل ــة الرقاب ــى هيئ إل
ــر الفصــل.                   ــراح أي جــزاء آخــر غي ــع اقت ــة عمــل الموظــف م ــى جه ــة الموضــوع إل إعــادة إـال

)عبــد الوهــاب، 2022، ص7)))
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الفرع الثاني: نظام العمل

صـدر نظـام العمـل السـعودي، بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م / )5( وتاريـخ 23 / 8 / 
426)هــ، لتأكيـد أن المواطنيـن متسـاوون فـي الحق فـي العمل بدون أي تمييز، ويهـدف النظام إلى 

قـوق العامل وصاــب العمل؛ إذ إن كليهما يسـتهدف تحقيـق مصلحة خاصة  تحقيـق التـوازن بيـن ـ
تتمثـل غالبـاً فـي تحقيـق المنفعـة الماديـة، فيأتـي نظـام العمـل مـن أجـل تنظيـم ذلـك، ويسـري هـذا 
النظـام علـى جميـع العامليـن في القطـاع الخاص، وفي القطاع العام ممن يشـتغلون فـي المراعي أو 
الزراعـة، وأي فئـة أخـرى يقررهـا وزيـر العمل. ولا تسـري أــكام نظام العمل علـى بعض الفئات 
ددتهـا المـادة )7( منـه، مثـل لاعبـي الأنديـة الرياضيـة، وعمـال الخدمـة المنزليـة وغيرهـم.  التـي ـ
عنـد اسـتقراء مـواد نظـام العمـل في ضـوء أـكام الفصل التعسـفي والمصالـح المتفاوتة بيـن العامل 

وصاــب العمـل، يمكـن تقسـيم أهـم الأــكام والقواعد كمـا يلي:

أولاً- صاحب العمل

ــوق كل  ــن ـق ــوازن بي ــق الت ــى تحقي ــل الســعودي يســعى إل ــن أن نظــام العم ــم م ــى الرغ عل
ــك بســبب  ــر، وذل ــل بشــكل أكب ــوق العام ــى ـق ــز عل ــه يرك ــل، إلا أن ــل وصاـــب العم ــن العام م
ــان  ــى ضم ــرص عل ــام يح ــإن النظ ــه ف ــة، وعلي ــي العلاق ــف ف ــرف الأضع ــل الط ــل يمث أن العام
عــدم تعســف صاـــب العمــل ضــد العامــل. وهــذا لا يعنــي عــدم منــح صاـــب العمــل ـقوقــاً فــي 
مواجهــة العامــل، فمــن أهــم هــذه الحقــوق، مــا نصــت عليــه المــادة )83( مــن نظــام العمــل بأنــه 
ــه، أن  ــه أو عملائ ــرار عمل ــى أس ــل عل ــن اطلاع العام ــى م ــذي يخش ــل، ال ــب العم ــق لصاـ يح

ــد بمنافســته، أو إفشــاء أســراره. ــاء العق ــد انته ــوم بع ــل ألا يق ــى العام يشــترط عل

وفيمــا يتعلــق بالفصــل التعســفي، فقــد وضحــت المــادة )77( مــن نظــام العمــل آليــة معاجلــة 
الموضــوع وذلــك مــن خلال التأكيــد علــى ـــق العامــل فــي التعويــض كمــا يلــي: الالتــزام بمبلــغ 
التعويــض المحــدد فــي عقــد العمــل، فــي ـــال نــص علــى ذلــك. أمــا فــي ـــال عــدم نــص العقــد 
علــى تعويــض، فــإن العامــل يســتحق أجــر )5)( يومــا عــن كل ســنة مــن ســنوات خدمــة العامــل، 
ــدة  ــل أجــر الم ــدة، فيســتحق العام ــد محــدد الم ــا إذا كان العق ــدة. أم ــر محــدد الم ــد غي إذا كان العق
الباقيــة مــن العقــد. وفــي جميــع الأـــوال، يجــب ألا يقــل التعويــض عــن أجــر العامــل لمــدة شــهرين. 
ــالات الفصــل التعســفي، قيــام صاـــب العمــل بفصــل العامــل قبــل  وهــذا يؤكــد علــى أن مــن أبــرز ـ
انتهــاء العقــد محــدد المــدة، أو قيامــه بفصــل العامــل بــدون إشــعار فــي العقــد غيــر محــدد المــدة، 

ومــن ثــم فــإن العامــل يســتحق التعويــض علــى ذلــك.

وقـد تعرضـت هـذه المـادة لبعـض الانتقـادات بحجـة أنهـا وضعـت أـكامًـا، دون إقامـة توازن 
بيـن مصالـح الأطـراف فـي عقـد العمـل؛ إذ دفـع المنتقـدون بـأن المبـدأ الثابـت فـي النظـام المتعلـق 
صري لتقييـم الأضرار  بالتعويـض المالـي عـن الأضـرار يقضـي بـأن يكـون للقاضي اختصـاص ـ
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المتكبـدة وتقديـر مبلـغ التعويـض المناسـب. غيـر أن المـادة )77( تنـص علـى تعويـض اختيـاري 
ومتواضـع، وهـو مـا يوــي بـأن أصحـاب العمـل يسـتطيعون فصـل العمـال ودفعهـم إلـى البطالـة، 
تـى وإن كان الفصـل يفتقر إلى مبـرر وجيه.  ولكـن لا يطُلـب منهـم سـوى دفـع التعويـض المحـدد، ـ
وفـي مثـل هـذه الحـالات، لا يكـون صاــب العمـل ملزمًـا بتعويـض العامـل بمـا يتجـاوز مـا هـو 
منصـوص عليـه فـي المـادة )77(، بغـض النظـر عن واقـع الأضـرار المتكبدة، وـتـى إذا عرضت 
علاوة   .)57  - ص56   ،20(5 )أـمـد،  العمـل.  بمنازعـات  المختصـة  المحكمـة  علـى  المسـألة 
علـى ذلـك، فـي الحـالات التـي يفُصـل فيهـا موظـف لأسـباب غيـر وجيهـة، فقـد لا يكـون التعويض 
المنصـوص عليـه فـي المـادة )77( مسـاوياً للأضـرار المتكبـدة، ولا سـيما عندمـا يكـون العامـل قد 
عمـل بضـع سـنوات. بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن تطبيـق المـادة )77( يبطـل المبـدأ القائـل بـأن إنهاء 

عقـود العمـل يجـب أن يسـتند إلـى أسـباب وجيهـة لحمايـة العامليـن مـن الفصـل التعسـفي.

وتشــير المــادة )77( أيضــاً إلــى أن الطــرف الــذي لحــق بــه ضــرر مــن جــراء هــذا الإنهــاء 
يحــق لــه الحصــول علــى التعويــض المقــرر. وعليــه، يجــب علــى العامــل أن يثبــت أن الأضــرار قــد 
ـدثــت للحصــول علــى التعويــض المحــدد. وإذا أنهــى صاـــب العمــل عقــد العمــل لأســباب غيــر 
عادلــة، والعامــل لــم يثبــت وقــوع أضــرار ناجمــة عــن الفصــل، فإنــه لــن يحصــل علــى التعويــض، 
وهــذا يــدل علــى أن الطــرف المتضــرر يحــق لــه الحصــول علــى تعويــض ليــس بمجــرد إثبــات أن 
الفصــل لــم يكــن منصفًــا، وإنمــا فقــط بعــد إثبــات أنــه لحــق بــه ضــرر مــن الفصــل.  وعليــه فــإن 
التعويــض المالــي عــن الفصــل غيــر العــادل يمنــح للطــرف الــذي لحــق بــه ضــرر نتيجــة لذلــك 

الإنهــاء، ولكنــه لا ينــص علــى تعويــض خــاص عــن الفصــل فقــط

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا النهــج فــي تحديــد التعويــض المالــي -للعمــال الذيــن فصلــوا بشــكل 
غيــر عــادل- يمكــن أن يكــون مفيــدًا نظريـًـا، فــإن هــذا الــعلاج تعــرض لانتقــادات منهــا:

أولًا- هــذا النــص يتعــارض مــع الإجــراءات العاديــة فــي الأنظمــة وأـــكام الشــريعة فــي تقييــم 
الخســائر المتكبــدة. وـســب هــذه الإرشــادات، فــإن قاضــي الموضــوع لــه الاختصــاص الحصــري 
فــي تقييــم شــكاوى الفصــل غيــر العــادل وتحديــد التعويــض المالــي المنصــف عــن الأضــرار. يقيـّـم 
التعويــض بنــاء علــى عــدة عوامــل، منهــا: عمــر العامــل، وراتبــه، وســنوات الخدمــة، ومســؤوليات 

الوظيفــة، وفرصــة الحصــول علــى وظيفــة جديــدة.

ــان  ــي الأم ــلباً ف ــر س ــد يؤث ــج الجدي ــذا النه ــق ه ــدو أن تطبي ــالات، يب ــب الح ــي أغل ــا- ف ثانيً
الوظيفــي لموظفــي القطــاع الخــاص لأن صاـــب العمــل يحــق لــه قانونـًـا أن يفصــل الموظــف فــي 
أي وقــت ولأي ســبب وليــس ملزمًــا بدفــع تعويــض بــخلاف مــا ورد فــي هــذه المــادة، بغــض النظــر 
عــن مقــدار الأضــرار المتكبــدة. لذلــك، فــإن هــذا الأســلوب لا يحمــي العمــال ضــد الفصــل التعســفي 

ولا يضمــن لهــم ـفــظ ـقوقهــم فــي ـــال ـصــول الفصــل التعســفي



الحق في الح�ية من الفصل التعسفي في النظام السعودي: "دراسة تحليلية" ) 493 - 523 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 5063

ثالثـًا- هـذا النهـج يخـول أطـراف عقد العمـل أن يدرجوا بندًا فـي العقد يحـدد التعويض المنطبق 
الـة إنهـاء التعاقـد دون مبرر سـليم. وبالرغم من أن هـذا المبدأ مقبول فـي الالتزامات التعاقدية  فـي ـ
عمومًـا، فـإن تطبيـق هـذا الشـرط في عقود التوظيف يسـمح لأصحـاب العمل - الطـرف الأقوى في 
تلـك الاتفاقـات - أن يسـتخدموا قدرتهـم الماليـة لفـرض شـروط غيـر عادلـة، ويجبـروا العمـال على 

قبـول تلك الشـروط للحصـول على الوظيفة. )الـداودي، 5)20، ص44))

كمــا نصــت المــادة )80( مــن نظــام العمــل علــى بعــض الحــالات التــي يحــق فيهــا لصاـــب 
ــتحقاته  ــه مس ــل وإعطائ ــعار العام ــدون إش ــفي( ب ــل التعس ــوازي الفص ــا ي ــد )م ــخ العق ــل فس العم
النظاميــة )مثــل المكافــآت والتعويضــات(، ولكــن بشــرط أن يعطــى العامــل الفرصــة لكــي يبــدي 

ــه للفســخ. ومــن أهــم هــذه الحــالات: أســباب معارضت

إذا وقع اعتداء من العامل أثناء العمل أو بسببه	 

إذا أخل العامل بأـد التزاماته الجوهرية في العقد 	 

إذا ارتكب العامل عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة	 

إذا استغل العامل مركزه الوظيفي لتحقيق مصالح الشخصية	 

وغيرها من الأمور التي يترتب عليها ضرر مؤثر في صاـب العمل	 

ــد؛  ــخ العق ــفي أو فس ــل التعس ــا للفص ــراً منطقيً ــل تبري ــالات تمث ــذه الح ــر أن ه ــر بالذك الجدي
لأن النظــام لا يســتهدف التركيــز علــى ـقــوق العامــل فقــط، بــل يســتهدف تحقيــق التــوازن بيــن 
ـقــوق العامــل وـقــوق صاـــب العمــل. وهــذا يعنــي أنــه يجــب تجنــب إيقــاع أي ضــرر علــى أي 
منهمــا. وأهــم مــا يثبــت ذلــك، نــص المــادة ))8( مــن نظــام العمــل، والتــي تــوازي المــادة )80(، 
ــرك العمــل دون إشــعار صاـــب  ــي يحــق فيهــا للعامــل ت ــك لأنهــا تحــدد بعــض الحــالات الت وذل
العمــل، مــع الاـتفــاظ بــكل ـقوقــه النظاميــة، وذلــك عنــد إخلال صاـــب العمــل بأـــد التزاماتــه 
صــول اعتــداء مــن صاـــب العمــل علــى العامــل، أو إذا اتســمت معاملــة  الجوهريــة فــي العقــد، أو ـ
صاـــب العمــل للعامــل بالقســوة أو الإهانــة، وغيرهــا مــن الحــالات التــي تؤثــر فــي العامــل بشــكل 
ــة فــي النظــام. ويقــع عــبء إثبــات ـــدوث إـــدى  كبيــر وتنقــص مــن كرامتــه أو ـقوقــه المكفول
هــذه الحــالات علــى العامــل، ويحــق لصاـــب العمــل إثبــات عكــس ذلــك. يــرى بعضهــم أن هــذه 
ــا  ــأ إليه ــد يلج ــل ق ــك لأن صاـــب العم ــواع الفصــل التعســفي، وذل ــن أن ــا م ــل نوع الحــالات تمث
مــن أجــل إجبــار العامــل علــى تــرك العمــل، وعليــه، فــي ـــال أثبــت العامــل ـــدوث إـــدى هــذه 

الحــالات، فإنــه يســتحق التعويــض مــن صاـــب العمــل.
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ممـا سـبق، يتضـح أن الحـالات المذكـورة فـي المـادة )80( هـي أسـباب مشـروعة للفصـل 
ـال كان سـببه غيـر مذكـور  التعسـفي مـن صاــب العمـل، وعليـه فـإن الفصـل يكـون تعسـفياً فـي ـ
ـدوث إـدى هـذه الحـالات على صاــب العمل،  ضمـن هـذه الحـالات، وعليـه، يقـع عـبء إثبـات ـ
ويحـق للعامـل إثبـات عكـس مـا رأى صاــب العمـل. ويحـق للعامل أو صاــب العمل، عنـد إثبات 
الـة مـن الحـالات السـابقة، الإثبـات بـكل وسـائل الإثبـات المتاــة، المتمثلة في شـهادة الشـهود  أي ـ
ـال قيـام العامـل برفـع دعوى ضـد الفصل التعسـفي  أو مسـتندات العمـل وغيرهـا، علمـاً بأنـه فـي ـ

مـن صاــب العمـل، فإنـه يجـب رفع الدعوى خلال )2)( شـهرا مـن تاريخ انتهاء العلاقـة العمالية

ثانياً- العامل

إن مــن أهــم مــا يميــز نظــام العمــل محاولــة التوفيــق بيــن مصالــح كل مــن العامــل وصاـــب 
ــل  ــول الفص ــال ـص ــي ـ ــض ف ــي التعوي ــل ف ــق العام ــى ـ ــد عل ــل أك ــام العم ــل، إذ إن نظ العم
التعســفي، بحســب نــوع عقــد العمــل، كمــا تــم توضيحــه فــي الجــزء الســابق. وهــذا يعنــي أن فصــل 

العامــل يكــون مشــروعاً فــي ـالتيــن:

الأولى، وجود سبب مشروع للفصل.

الثاني، إشعار الطرف الآخر كتابة.

قوق العامل وكرامته. )الريس، )44)، 94 - 97).  والهدف من هذه الشروط هو الحفاظ على ـ
تمتعها  أو  ـملها  أثناء  العاملة  بفصل  العمل  قيام صاـب  التعسفي  الفصل  من ـالات  تعد  كذلك، 
بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، بشرط إثبات المرض بشهادة طبية 

معتمدة، وألا تتجاوز مدة غياب العاملة )80)( يوما في السنة، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

قــه فــي  ومــن أهــم الأمــور التــي قــد تحفــظ ـــق العامــل فــي مواجهــة الفصــل التعســفي إقــرار ـ
إعــادة التوظيــف، خاصــة أن نظــام العمــل كان ينــص علــى هــذا الحــق، ولكــن تــم ـذفــه بموجــب 
ــب  ــد بموج ــد ص ــذي كان ق ــل، ال ــام العم ــن نظ ــواد 77 و78 م ــام. )الم ــى النظ ــل عل ــر تعدي آخ
المرســوم الملكــي رقــم م / )5 بتاريــخ 27 ســبتمبر 2005م(. ولكــن، نظــراً إلــى أن ـــق العامــل 
ــار الموظــف المناســب،  ــي اختي ــل ف ــع ـــق صاـــب العم ــارض م ــد يتع ــف ق ــادة التوظي ــي إع ف
ــدد  ــل ع ــددة، مث ــل مح ــى عوام ــف عل ــادة التوظي ــي إع ــق الحــق ف ــن الأفضــل تعلي ــون م ــد يك فق
ســنوات خدمــة العامــل. )الريــس، )44)، ص94 - 97( هــذا الاقتــراح يعنــي أن العامــل المفصــول 
لأســباب غيــر صحيحــة يحــق لــه رفــع دعــوى مطالبــة بإعــادة التوظيــف أمــام الجهــة المختصــة، 
بشــرط أن تكــون ســنوات خدمتــه لــدى صاـــب العمــل مســاوية أو أكبــر مــن مــدة زمنيــة محــددة 
يقررهــا المشــرع الســعودي، مــثلًا 8) أو 24 شــهرًا. فــي تلــك الحــالات، يكــون لقاضــي الموضــوع 
الحــق الحصــري فــي تقديــر وتقريــر عــودة العامــل للعمــل أو فقــط تعويضــه ماليـًـا - كمــا ورد فــي 
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الفقــرة الســابقة - بنــاء علــى ظــروف القضيــة. هنــاك منطــق وراء هــذا المقتــرح وهــو أنــه يمنــح 
ــا مناســباً لصاـــب العمــل فــي تقويــم جــدارة العامــل وقدراتــه وســلوكياته لتحديــد مــدى نفعــه  وقتً
ــن  ــة مــن تأمي ــه يعطــي العمــال درجــة مقبول ــاك منطــق آخــر وهــو أن ــي المســتقبل. هن للمنشــأة ف
ــة لاســتحقاق إعــادة  ــدة المطلوب ــة العامــل عــن الم ــدة خدم ــل طــول م ــا يق ــي. عندم ــاء الوظيف البق
التوظيــف، فــإن العامــل لا يحــق لــه المطالبــة بذلــك و- بــدلًا مــن ذلــك - يســتحق الحصــول علــى 

ــغ مالــي معيــن تعويضــا عــن الأضــرار. )بالهــوش وزايــد، )202، ص208 - 5)2) مبل

المبحث الثاني: الأساس القانوني للحق في الحماية من الفصل التعسفي
ســوف يركــز هــذا المبحــث علــى الأســس القانونيــة التــي تدعــم الاعتــراف بحــق العامــل أو 
الموظــف فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي، والتــي مــن أهمهــا الإـالــة إلــى النصــوص القانونيــة 
ــل أو  ــرد بشــكل عــام، وللعام ــة والاســتقلالية للف ــة والكرام ــوق الخصوصي ــى ـق ــص عل ــي تن الت
الموظــف بشــكل خــاص؛ إذ إن الاعتــراف بهــذه الحقــوق، باعتبارهــا جــزء أساســي مــن ـقــوق 
ــرم  ــا لا تحت ــفي، لأنه ــل التعس ــراءات الفص ــة إج ــدم قانوني ــى ع ــرورة إل ــؤدي بالض ــان، ي الإنس
كرامــة الموظــف واســتقلاليته وخصوصيتــه. ويــزداد مقــدار الحمايــة القانونيــة للحــق فــي الحمايــة 
مــن الفصــل التعســفي فــي ـــال النــص عليــه فــي الأنظمــة الدســتورية؛ إذ إن ذلــك يمنحهــا ـمايــة 

دســتورية تضمــن عــدم مخالفتــه فــي أي ـــال مــن الأـــوال

هــذا المبحــث يوضــح ظهــور الحــق فــي الحمايــة ضــد الفصــل التعســفي عبــر تفســير موســع 
للمــادة )8( مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان؛ إذ يقــدم ـــق الاتفاقيــة ـمايــة للكرامــة 
والاســتقلال الشــخصي )أو التطــور الشــخصي( وذلــك عبــر التركيــز علــى الأثــر الســيئ للفصــل 
غيــر المبــرر علــى الحيــاة الخاصــة. ويمكــن كذلــك تطبيــق المبــدأ نفســه مــن خلال تطبيــق بعــض 
مــواد النظــام الأساســي للحكــم، الصــادر بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )أ / 90( وتاريــخ 27 / 8 / 
2)4)هـــ، أهمهــا، المــادة )26( التــي تؤكــد علــى أن المملكــة تحمــي ـقــوق الإنســان علــى وفــق 

ــة. والمــادة )28( التــي  ــة، التــي بلا شــك تحمــي الحــق فــي الخصوصي أـــكام الشــريعة الإسلامي
تؤكــد علــى ـــق الفــرد فــي العمــل. والمــواد )37( و)40( اللتيــن تشــيران بشــكل مباشــر إلــى ـــق 
الخصوصيــة مــن خلال التأكيــد علــى ـرمــة مســاكن الأفــراد وخصوصيــة مراسلاتهــم المختلفــة

ــة  ــه فــي نهاي ــى الكرامــة والاســتقلالية مناســب، لأن ــد اقتــرح بعضهــم أن هــذا التركيــز عل لق
المطــاف، نجــد أن أفضــل تفســير للقوانيــن التــي تحمــي العمــال ضــد الفصــل التعســفي، يشــير أيضًــا 
إلــى الحاجــة لحمايــة الكرامــة والاســتقلالية ـســب العــرف القائــل بــأن )العمــال ليســوا ســلعة(. إن 
ــوع مــن الأســباب للفصــل، بشــرط أن يكــون  ــب يمكــن أن يشــمل أي ن ــى العواق ــم عل النهــج القائ

للفصــل أثــر شــديد الســوء فــي الحيــاة الشــخصية العاديــة للفــرد. )ـمــاد، )202، ص7 - 2))
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المطلب الأول: حماية الخصوصية والكرامة والاستقلالية

ــة.  ــة أو بلا كرام ــن الكرام ــل م ــون بقلي ــا العامل ــل فيه ــو لحظــة يعام ــفي ه إن الفصــل التعس
ولأســباب تتعلــق بالكفــاءة، يحتــاج أصحــاب العمــل لأن يكونــوا قادريــن علــى دعــم إدارتهــم لقــوة 
العمــل بإجــراءات انضباطيــة لعــدم الطاعــة أو الإخفــاق فــي تأديــة العمــل. لكــن هــذه الاعتبــارات 
الخاصــة بالكفــاءة، لا تتطلــب امــتلاك أصحــاب العمــل لســلطة تعســفية فــي إنهــاء عقــود التوظيــف 
بإرادتهــم لأي ســبب أو بــدون ســبب علــى الإطلاق. وعندمــا يســاء اســتخدام الســلطات الانضباطيــة 
أو تنحــرف عــن مســارها، فــإن الفصــل، دون ســبب مناســب، مشــروع ســيؤدي فــي نهايــة الأمــر 
ــة تجعــل  ــة مهين ــد يكــون تجرب ــذار ق ــرام العامــل، فمــثلاً، الفصــل دون ســابق إن ــى جحــود اـت إل
الموظــف يشــعر أنــه بلا قيمــة، وكذلــك إذا اشــتبه فــي أن أســباب الفصــل تشــمل عوامــل كالجنــس 
والعــرق، فــإن هــذه العوامــل المتفاقمــة ســتضيف إلــى عــدم الاـتــرام الــذي يمثلــه الفصــل وتقلــل 
مــن تقديــر الشــخص لذاتــه. وبالمثــل، عندمــا يعتقــد أن أســباب الفصــل كاذبــة أو غيــر صحيحــة، 
فســيكون هنــاك جحــود متأصــل لاـتــرام الموظــف. إن فصــل العامليــن بــإرادة صاـــب العمــل، 
لأســباب غيــر عادلــة أو بلا أســباب علــى الإطلاق، كلهــا تلخــص معاملــة العمــال كأنهــم ســلعة أو 

أداة، إذ يتــم فصلــه عنــد انتهــاء الحاجــة إليــه. )عبــد الجــواد، 9)20، ص)8 - 82)

مايــة اســتقلالية العامــل الفرد؛  فــي الوقــت ذاتــه، فــإن الحمايــة ضــد الفصــل التعســفي تفيــد في ـ
إذ إن قيمــة الاســتقلالية هنــا تفهــم بأنهــا تعنــي فرصــة الأفــراد فــي التحكــم فــي ـياتهــم وتطويرهــا. 
إن المجتمــع ينبغــي أن يدعــم الفــرص المناســبة للأفــراد لكــي يتبعــوا أهدافهــم الشــخصية مــن أجــل 
تعزيــز اســتقلاليتهم. بالنســبة للكثيــر، فــإن الفــرص التــي تقدمهــا وظيفتهــم مهمــة ومتشــعبة؛ إذ إن 
ــة للعمــل  ــة والبدني ــات العقلي ــإن التحدي ــك، ف ــم مــن خلال العمــل. كذل ــى ـياته ــم يجــدون معن جله
تقــدم نقطــة محوريــة لمعنــى ـيــاة الأفــراد. وفــي الوقــت نفســه، فــإن العمــل يقــدم فــرص التفاعــل 
الاجتماعــي، وصنــع الصداقــات، وغيرهــا ممــا يعــزز العلاقــات الاجتماعيــة. هــذه الروابــط بيــن 
قيمــة الاســتقلالية والعمــل، يمكــن أن يعبــر عنهــا كذلــك بالإشــارة إلــى الحــق فــي العمــل. وللتمتــع 
بالاســتقلالية، يحتمــل أن يبحــث الأفــراد عــن وظيفــة مســتقرة نســبياً. فالوظائــف غيــر الثابتــة، قــد 
ــإن العمــل  ــل، ف ــه. وبالمث ــط لحيات ــر ـجــب أي فــرص للتخطي تنتقــص مــن اســتقلالية العامــل عب
ــم أســباب  ــاء علــى قــرار صاـــب العمــل دون الحاجــة إلــى تقدي تحــت خطــر إنهــاء التوظيــف بن
مناســبة للفصــل، هــو أمــر ينقــص بشــكل ممنهــج مــن الفــرص المســتقبلية. )عبــد الجــواد، 9)20، 
ص)8 - 82(. وعليــه، فــإن الحمايــة ضــد الفصــل التعســفي مــن الوظيفــة تقلــل خطــر الانتقــاص 

مــن اســتقلالية الأفــراد عبــر التهديــد الضمنــي المســتمر بالإنهــاء المبكــر للتوظيــف
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هنـــاك ارتبـــاط بيـــن الخصوصيـــة والاســـتقلالية؛ إذ ربـــط بعضهـــم بيـــن الحيـــاة الخاصـــة 
للفـــرد واســـتقلاليته، فيهـــدف هـــذا التصـــور إلـــى تســـهيل ـريـــة الفـــرد والتـــي يكـــون فيهـــا أن 
ـــه، يجـــب إعـــادة  ـــاره دون تدخـــل خارجـــي. وعلي ـــاة مـــن اختي ـــه أن يعيـــش ـي الفـــرد بهـــا فـــي إمكان
تصـــور ــــق الخصوصيـــة مـــن جديـــد مـــن واقـــع انـــه ــــق للموظـــف فـــي التحكـــم فـــي المعلومـــات 
ـــرة  ـــى فك ـــوم عل ـــذا المفه ـــد ه ـــل؛ إذ يعتم ـــب العم ـــل صاـ ـــد تدخ ـــخصية ض ـــه الش ـــة بحيات المتعلق
ـــة  ـــع للعلاق ـــي ســـياق العمـــل، يســـمح الطاب ـــه ف ـــى أن ـــد عل ـــم تفعيلهـــا مـــن خلال التأكي الســـيطرة، ويت
ـــلطة  ـــة س ـــل بممارس ـــب العم ـــمح لصاـ ـــأن تس ـــادي ب ـــاد الاقتص ـــن الاعتم ـــي تتضم ـــة الت التعاقدي
ـــل،  ـــكان العم ـــل م ـــة داخ ـــة الخصوصي ـــل ـماي ـــإن تحلي ـــك، ف ـــع ذل ـــف. وم ـــى الموظ ـــيطرة عل مس
ـــدون ســـبب مشـــروع.  ـــي فصـــل الموظـــف ب ـــة ف ـــك ــــق الجه ـــى ضـــرورة ألا يعطـــي ذل ـــد عل يؤك
ـــع  ـــازة الوض ـــرية وإج ـــؤوليات الأس ـــل والمس ـــن العم ـــئ بي ـــزاع الناش ـــن الن ـــق م ـــار التحق ـــي إط فف
ـــق  ـــى التوفي ـــد عل ـــط المتزاي ـــى الضغ ـــن عل ـــن الباـثي ـــد م ـــز العدي ـــا يرك ـــا م ـــوة، غالبً ـــازة الأب وإج
بيـــن الواجبـــات الأســـرية مـــع العمـــل، كمـــا يتنـــاول ــــوار الاتـــزان بيـــن الحيـــاة مـــع العمـــل 
ـــب  ـــه لا يج ـــد أن ـــى، 4)20، ص47) - 48)( بي ـــة. )موس ـــات الخاص ـــة الأوق ـــن ملكي ـــاس ع الأس
ـــى  ـــا الســـيطرة عل ـــد يشـــمل أيضً ـــة، فق ـــذا المنظـــور بصـــورة ضيق ـــن ه ـــك بالضـــرورة م ـــل ذل تحلي
ـــزام  ـــن الالت ـــل م ـــي ـ ـــون ف ـــا يكون ـــم عندم ـــات فراغه ـــي أوق ـــة، فف ـــات الخاص ـــي الأوق ـــودة ف الج
ـــون  ـــي يرغب ـــطتهم الت ـــة أنش ـــون بممارس ـــراد يرتبط ـــب الأف ـــإن أغل ـــل، ف ـــب العم ـــات صاـ بتعليم
ـــرر  ـــد تتض ـــم. وق ـــم وإرادته ـــب رغبته ـــم ـس ـــادة ـياته ـــي قي ـــرار ف ـــم أـ ـــذا فه ـــتها، ل ـــي ممارس ف
هـــذه الحريـــة مـــن فـــرض مهمـــة مـــا بهـــدف أدائهـــا بطريقـــة مـــا، أو للامتنـــاع مـــن الاشـــتراك 
ـــل  ـــن العم ـــاد بي ـــل الح ـــإن الفص ـــه، ف ـــف. وعلي ـــة للموظ ـــات الخاص ـــي الأوق ـــن ف ـــلوك معي ـــي س ف
والحيـــاة الخاصـــة أمـــر أساســـي يهـــدف إلـــى تعزيـــز جـــودة الأوقـــات الخاصـــة ودعـــم ـريـــة 
ـــة ضـــد الفصـــل التعســـفي،  ـــي الحماي ـــإن الحـــق ف ـــك، ف ـــن ليعيشـــوا ـياتهـــم باســـتقلالية. لذل الموظفي
ـــة التـــي اعتـــرف بهـــا مـــن واقـــع أنهـــا ـقـــوق إنســـان، فهـــو يحمـــي  يـــؤدي غـــرض الحقـــوق العمالي
ـــك  ـــل. وكذل ـــون العم ـــررات قان ـــب مب ـــي قل ـــع ف ـــي تق ـــة الت ـــة والاســـتقلالية والخصوصي ـــم الكرام قي
ـــه،  ـــوق الإنســـان. وعلي ـــة لجوهـــر مفهـــوم ـق ـــررات الأخلاقي ـــراد أهـــم المب ـــي تعطـــي الأف ـــم الت القي
ـــدم  ـــه يق ـــأن أقـــوى مبـــرر للاعتـــراف بحـــق إنســـاني ضـــد الفصـــل التعســـفي، هـــو أن يمكـــن القـــول ب

ـــان ـــوق الانس ـــادئ ـق ـــياً لمب ـــا أساس مكونً
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المطلب الثاني: الحماية من الآثار السلبية في حق الخصوصية

هنــاك مزيــج مماثــل مــن الأســباب التــي كانــت متصلــة بالمفهــوم التقليــدي للخصوصيــة، وتلــك 
يــاة الشــخص؛ إذ تتعــدد أنــواع العواقــب الســيئة علــى الحيــاة  المعنيــة فــي الأســاس بالعواقــب علــى ـ
الخاصــة، والتــي قــد تنشــأ بشــكل منفــرد أو مجتمعــة لتجعــل الموضــوع ضمــن إطــار الحــق فــي 

اـتــرام الحيــاة الخاصــة والأســرية، كمــا يلــي:

الفرع الأول: الحياة الأسرية

يســمى                    مــا  أو  الأســرية  للحيــاة  مختلفــة  بطــرق  التعســفي ضــررًا  الفصــل  يســبب  قــد 
)الدائــرة المقربــة( للفــرد، بمــا فيهــا مــن مختلــف أنــواع العلاقــات الشــخصية والعائليــة؛ إذ إن هــذه 
العواقــب الســيئة قــد تنشــأ مــن ضــرر مــادي أو نفســي. فالضــرر المــادي ينشــأ عــادة مــن فقــدان 
الدخــل الــذي كانــت توفــره الوظيفــة، ممــا يســبب الكثيــر مــن الصعوبــات للحيــاة الأســرية، مثــل 
صعوبــة إطعــام المعاليــن أو إيجــاد ســكن لهــم وغيرهــا الكثيــر مــن الاـتياجــات الضروريــة، وعلى 
رأســها متطلبــات التعليــم والصحــة. إن الفصــل غيــر المبــرر لســوء الســلوك قــد يســبب صعوبــة فــي 
الحصــول علــى وظيفــة أخــرى، وهــذا بــدوره قــد تكــون لــه عواقــب وخيمــة علــى دخــل الأســرة. 
فالضــرر النفســي الناتــج عــن الفصــل قــد يتكــون مــن مــرض نفســي كالاكتئــاب، وهــذا بــدوره قــد 
يضــر بالعلاقــات الشــخصية، كمــا يحــدث مــثلًا، فــي التســبب فــي انهيــار الــزواج، أو الحاجــة لأن 

يقــوم الأقــارب بتربيــة الأطفــال، أو ضمهــم لــدور الرعايــة. )العتــوم، 2020، ص)3 - 32)

يبــدو واضحًــا أن الفصــل فــي ـــد ذاتــه لا يعتبــر خســارة ماديــة تكفــي لتدميــر ـيــاة الأســرة، 
ــعًا؛ إذ  ــون واس ــد يك ــة ق ــي الاتفاقي ــوارد ف ــذا الحــق ال ــة ه ــذا الأســاس لاســتحضار ـماي إلا أن ه
إن تدميــر الحيــاة الأســرية أو العلاقــات فــي )الدائــرة المقربــة( الــذي تســببه الضائقــة الماليــة قــد 
ــدأ عــن أي ســبب يقدمــه صاـــب العمــل للفصــل. إن شــدة درجــة الضــرر  ــث المب ــج مــن ـي ينت
المــادي الــذي بــدوره يســبب أضــرار أخــرى للحيــاة الأســرية قــد تنشــأ مــثلًا، فــي ـــالات الفصــل 

ــادة عــن الحاجــة. )قوســي، )202، ص)3 - 34) الاقتصــادي أو الزي

الفرع الثاني: العلاقات الشخصية

إن هذه الطريقة الثانية لوصف الضرر للحياة الخاصة تبدو مركزة على قطع العلاقات الشخصية 
مع الآخرين، كما في الحالات التي تتضمن التدخل في الاتصالات من العمل للأصدقاء والأسرة، 
إلا أنها أوسع بكثير لأنها تشمل التدخل في العلاقات المهنية أيضًا. إن سياق الحياة العملية لأغلب 
الأفراد هو الذي يعطيهم فرصة كبيرة لتطوير علاقات مع العالم الخارج. إن القيود المفروضة على 
الحياة المهنية للفرد قد تندرج تحت نطاق ـق الخصوصية؛ إذ لها تداعيات على الطريقة التي ينشئ 
الفرد بها هويته الاجتماعية عبر تطوير العلاقات مع الآخرين. وبالرغم من أن الفصل من الوظيفة 
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الحصول على  العامل من  يمنع  أو  السابقين،  الزملاء  إلى قطع الاتصال مع  بالضرورة  لا يؤدي 
وظيفة أخرى يكون خلالها علاقات مهنية جديدة، بيد أن هذه التوابع قد تنشأ عن الفصل في بعض 
الحالات؛ إذ إن الفصل الذي يقطع مسارًا مهنياً مختارًا أو يمنع الدخول في مهنة ما، يحتمل أن يمنع 

الشخص من إنشاء وتكوين علاقات مع الآخرين. )باناجه، 7)20، ص53 - 55)

الفرع الثالث: السمعة الشخصية والمهنية

إن الضــرر الــذي يقــع علــى الســمعة المهنيــة عبــر التشــهير قــد ينــدرج تحــت المعنــى التقليــدي 
ــي  ــه ف ــل نفس ــبب الفص ــدى تس ــدرس م ــب ي ــى العواق ــم عل ــج القائ ــة. فالنه ــي الخصوصي ــق ف للح
الإضــرار بســمعة الشــخص أو فــي التقليــل مــن الاـتــرام المقــدم لــه، والعواقــب الخطيــرة علــى ـياتــه 
الشــخصية أو المهنيــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يتجنــب الآخــرون العامــل عنــد ســماع فصلــه، وذلــك 
علــى أســاس ادعــاءات كاذبــة بشــأن نــوع مــن ســوء الســلوك الشــخصي أو المهنــي. فعندمــا يكــون 
هنــاك فصــل مهنــي بشــكل غيــر عــادل لعــدم الكفــاءة أو اخــتلاس، فــإن المفصــول قــد يعانــي مــن دمــار 
كبيــر لســمعته المهنيــة؛ إذ يحتمــل أن يمنعــه ذلــك مــن الحصــول علــى وظيفــة أخــرى فــي مجــال تلــك 
المهنــة. فمــثلاً، العامــل الــذي أنهيــت خدمتــه بشــكل غيــر عــادل عــن طريــق صاـــب العمــل بســبب 
مزاعــم غيــر مثبتــة عــن ســوء ســلوك كبيــر، يــؤدي إلــى إلقــاء ظلال علــى ســجله العملــي، ممــا قــد 

يصعــب عليــه وبشــدة أن يحصــل علــى وظيفــة مــرة أخــرى. )الفــوزان، 2008، ص47 - )5)

وبالرغــم مــن أن ـمايــة ـقــوق الموظــف فــي الحفــاظ علــى ســمعته قــد تكــون علــى المحــك 
ــالات الفصــل التأديبــي، إلا أنــه يجــب التأكيــد علــى أن تدميــر الســمعة ينبغــي ألا يكــون  فــي أغلــب ـ
متاـــا فــي ـالــة. فــإذا كان تدميــر الســمعة متاـــا بســبب صحــة اتهامــات ســوء الســلوك، أو عــدم 
الكفــاءة؛ فــإن الموظــف المفصــول لا يســتحق الحمايــة. غيــر أنــه فــي بعــض الحــالات الأخــرى، لا 
يكــون واضحًــا مــا إذا كانــت الاتهامــات الموجهــة إلــى الموظــف دقيقــة ومســتحقة؛ إذ أن مزاعــم 
ــة مــا إذا كانــت مســتحقة.  ــه يصعــب معرف ــر محــددة. وعلي ــد تكــون مبهمــة وغي ســوء الســلوك ق
فــإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن تدميــر الســمعة قــد يكــون غيــر مبــرر. وفــي ـــالات أخــرى، نجــد إن 
الإخفــاق فــي إعطــاء الموظــف فرصــة لســماع المزاعــم التفصيليــة ومــن ثــم دـضهــا، فــإن ذلــك 

الإخفــاق قــد يــؤدي فــي ـــد ذاتــه إلــى تأكيــد أن المزاعــم وتدميــر الســمعة غيــر مبــررة.

الفرع الرابع: تدمير الحياة الشخصية

ــأن  ــع ب ــماح للجمي ــي الس ــل ف ــة يتمث ــي الخصوصي ــق ف ــح الح ــن من ــي م ــدف الرئيس إن اله
ــاء  ــه. وبن ــد أن يكون ــذي يري ــوا تشــكيل ـياتهــم الخاصــة، وأن يكــون كل منهــم الشــخص ال يحاول
علــى ذلــك فإنــه يجــب بحــث أثــر الفصــل فــي اســتقلالية الشــخص أو قدرتــه علــى اختيــار الطريقــة 
التــي يريــد بهــا أن يعيــش ـياتــه. إن مســار الاســتقلالية فــي فكــرة تدميــر الحيــاة الشــخصية يتعلــق 

بالتوابــع الســيئة لآمــال الشــخص وأـلامــه وخططــه الحياتيــة
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فـي هـذا المسـار لبحـث التوابـع السـيئة للفصل التعسـفي، يبدو مؤكدًا ربـط مفهوم اـتـرام الحياة 
الخاصـة، بمفهـوم "التطـور الحر للشـخصية". إن هذا المسـار في ـماية الحياة الشـخصية، هو الذي 
يبـرز فـي المقدمـة عندمـا يكـون للفصـل أثر سـيئ بإقصاء شـخص ما من مهنتـه أو مسـاره المختار. 
سـبانه ضمن التطـور الشـخصي. وإن الفصل  وعليـه، فـإن إظهـار خيـارات أسـلوب الحيـاة، يمكـن ـ

أو التهديـد بـه يمكـن أن يدمـر الفرصـة لإظهار تلـك الخيارات. )الفـوزان، )202، ص7 - 2))

المطلب الثالث: آليات تطبيق الحق في الحماية من الفصل التعسفي

بعد توضيح الأساس القانوني من الناـية النظرية، ينبغي توضيح آلية تطبيق هذه النظرية في 
الواقع العملي. فينبغي الوقوف على موضوع: كيف قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باستخدام 
المادة )8( من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لتوليد عناصر الحماية العامة ضد الفصل التعسفي؟

إن المادة 8 ))( تنص على أنه: لكل شخص الحق في اـترام ـياته الشخصية والأسرية ومنزله 
ومراسلاته، والمادة 8 )2( تسمح باستثناءات، بشرط أن يصرح بها القانون، وأن تكون إجراءات 
مناسبة لحماية ـقوق آخرين لهم هدف آخر مشروع. فللوهلة الأولى، لا يبدو واضحًا سبب اعتبار 
يفهم  الخصوصية  فالحق في  الخاصة.  الحياة  التمتع بحقه في اـترام  تدخلًا في  الفصل من وظيفة 
عادة على أنه الحق في أن تترك وـدك، أو الحق في الحماية ضد التطفل على منزل الفرد أو ـياته 
 Case of Oleksandr Volkov( فولكوف  أوليكساندر  قضية  استخدام  تم  قد  أنه  إلا  الخاصة، 
لدعم   )v. Ukraine, Application no. 21722 / 11, Strasbourg 9 January 2013
المفهوم الأوسع بأن الفصل من المنصب قد وجد أنه يتعارض مع الحق في اـترام الحياة الخاصة؛ 
إذ تدور الوقائع ـول فصل قاض على أساس انتهاك مزعوم لواجباته المهنية. ووجد أن ذلك ينتهي 
خصوصية ـقه في ـياته الخاصة، وذلك ـسب المادة )8(.  وقد وضعت المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان القضية تحت المادة )8( بالإشارة إلى عدد كبير من العواقب السيئة للفصل الوظيفي التي 
تعود على الحياة الخاصة العادية للمدعي. وبالفعل، فقد أكدت المحكمة على أن فصل المدعي من 
الطبيعة  ذات  العلاقات  ذلك  في  بما  بالآخرين،  علاقاته  من  كبير  عدد  في  أثر  قد  القضاء  منصب 
المهنية. وبالمثل، فقد كان له أثر في )دائرته المقربة(؛ إذ إن فقدان وظيفته لا بد قد أثر بشكل ملموس 
في رفاهية المدعي المادية وفي أسرته. علاوة على ذلك، فإن سبب فصل المدعي، وتحديدًا انتهاك 
واجباته القضائية، يفيد بأن سمعته المهنية قد تأثرت. إن الكثير من ـالات فصل الأفراد في أي مسار 
مهني ربما كان له عواقب سيئة مماثلة تعكر صفو الحياة الشخصية للمرء. لذلك، فإن أساس تطبيق 
المادة )8( قد فتح الطريق لاـتمالية ـماية أوسع ضد الفصل التعسفي، وذلك بناء على التوجه القائم 
بأمور  تبدأ  قد  بالمادة )8(  القضية  المقدمة لربط هذه  الرغم من أن الأسباب  العواقب. وعلى  على 
مرتبطة بالحياة الخاصة، مثل نوع الشخص أو هويته، إلا أن الأسس الأخرى، كفقدان الاتصالات 
المهنية والشخصية، والآثار المادية والنفسية السيئة، والإقصاء من مهنة مختارة، كلها ينظر إليها 
على أنها من عواقب الفصل السلبية على الحياة العادية للشخص. )أبو الفول، 9)20، ص78 - 80)
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 Case( هــذا النهــج القائــم علــى العواقــب قــد تــم تطبيقــه أيضــاً فــي قضيــة آي بــي ضــد اليونــان
 ،)of I. B. v. Greece, Application no. 552 / 10, Strasbourg, 3 October 2013
التــي تــم فيهــا النظــر فــي موضــوع فصــل المدعــي مــن وظيفتــه فــي مصنــع مجوهــرات، وذلــك 
عندمــا علــم زملاؤه أن تحليــل فيــروس الإيــدز الخــاص بــه إيجابــي. وبدافــع الخــوف غيــر المبــرر 
هــددوا بالإضــراب عــن العمــل مــا لــم يفصــل المدعــي. وقــد تمــت صياغــة الزعــم ـســب المــادة 
ــدت  ــد أك ــب، فق ــى العواق ــم عل ــج القائ ــتخدام النه ــادة )8(. وباس ــع الم ــط م ــوذة بالرب )4)(، مأخ

ــل كان  ــادة )8(؛ لأن الفص ــاق الم ــي نط ــع ف ــة تق ــان أن القضي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي المحكم
ســيكون لــه تداعيــات خطيــرة علــى ـقوقــه الشــخصية، والاـتــرام المكنــون لــه، وـياتــه الخاصــة. 
إن ـقيقــة أن المدعــي وجــد وظيفــة جديــدة بعــد فصلــه، لا تكفــي لمحــو الأثــر الضــارة لفصلــه فــي 
قدرتــه علــى أن يعيــش ـياتــه الشــخصية بشــكل طبيعــي. بالنســبة لمســألة إمكانيــة تبريــر الفصــل 
مــن عدمــه، فقــد أكــدت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان أن محكمــة النقــض اليونانيــة لــم تفســر 
ذلــك بشــكل مناســب، وبنــاء علــى ذلــك فقــد تعــرض المدعــي للتمييــز علــى أســاس صحتــه، فــي 

انتهــاك للمــادة )4)( مأخــوذة مــع المــادة )8(. )أبــو الفــول، 9)20، ص78 - 80)

المحاكــم الســعودية قــد قامــت باللجــوء إلــى طريقــة مشــابهة، مــن خلال الاعتــراف بالأضــرار 
ــة  ــة إداري ــزام جه ــاً بإل ــاً قضائي ــم( ـكم ــوان المظال ــى الموظــف؛ إذ أصــدر )دي ــع عل ــد تق ــي ق الت
بتعويــض المدعــي، وذلــك بســبب قيامهــا بتوجيــه اتهــام بــدون تحقيــق أو ثبــوت إدانــة، ممــا أدى 
ــم، قضيــة رقــم )507 / ) / ق لعــام )43)هـــ(. ويمكــن  ــه مــن العمــل. )ديــوان المظال إلــى فصل
ــة مــن الفصــل التعســفي  ــي الحماي ــح الحــق ف ــم الســعودية أن يمن ــي المحاك لقاضــي الموضــوع ف
اســتناداً إلــى مبــادئ ـقــوق الإنســان وـــق الإنســان فــي الخصوصيــة، التــي تــم النــص عليهــا فــي 

الأنظمــة الســعودية، والآثــار الســلبية التــي قــد يعانــي منهــا الموظــف أو العامــل

ويمكــن أيضــاً إيجــاد الأســاس القانونــي فــي الأـــكام العامــة لأـــكام الشــريعة المتعلقــة 
ــريطة أن  ــر، ش ــكال الجب ــن أش ــكل م ــل ش ــه أفض ــار، كون ــرف المض ــم الط ــن دع ــض ع بالتعوي
ــذه  ــل ه ــي مث ــدة. وف ــر الأضــرار المتكب ــو جب ــض ه ــن التعوي ــدف م ــا، لأن اله ــك ممكنً ــون ذل يك
الظــروف، لا يكــون علــى الطــرف المُخطــئ أن يدفــع تعويضًــا ماليًــا، إذ إنــه فــي التعويــض عــن 
الأضــرار التــي يســببها طرفــا العقــد، ينُكــر رد الحــق علــى التعويــض المالــي، ولا ينبغــي فــرض 
هــذا التعويــض الأخيــر إلا إذا كان التعويــض الأول مســتحيلًا. واســتنادًا إلــى هــذه المبــادئ، يــؤذن 
لقاضــي الموضــوع الــذي يشــرف علــى دعــاوى الفصــل الجائــرة بموجــب أـــكام الشــريعة، بــأن 
ــي  ــا فــي الحــالات الت ــك ممكنً ــه، شــريطة أن يكــون ذل ــى عمل ــب إعــادة العامــل المفصــول إل يطل

ــاب، 9)20، ص7) - 22) ــو دي ــه. )أب ــى وظيفت ــه إل ــا العامــل إعادت ــب فيه يطل
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ــي أـــكام  ــق ف ــدأ المطل ــى أن المب ــص عل ــة تن ــإن الشــريعة الإسلامي ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الشــريعة الإسلاميــة المتعلقــة بالتعويــض المالــي عــن الأضــرار المتكبــدة هــو أن التعويــض المالــي 
يجــب أن يكــون مســاوياً للضــرر الــذي تــم إـداثــه؛ إذ إن التعويــض المالــي ينظــم لإزالــة أو إصلاح 
الأضــرار التــي وقعــت. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يكــون لقاضــي الموضــوع وـــده ســلطة تحديــد 

المبلــغ الــذي يتعيــن دفعــه. )أبــو زينــة، 2023، ص)) - 2))

وتنـص المـادة )77( علـى المبـدأ القائـل بأنـه يجـوز أيضًـا تحديـد التعويض المالي عـن الفصل 
الباطـل وفقـًا لعقـد العمـل، ويجـوز لطرفـي عقـد العمل أن يحـددا تعويضًا محـددًا يطبـق إذا تم إنهاء 
العقـد لسـبب غيـر صحيـح مـن جانـب أي مـن الطرفيـن. وهـذا المبـدأ مطابـق للقاعـدة العامـة فـي 
الالتزامـات التعاقديـة التـي تقضـي بأنـه فـي الحـالات التي يحـدد فيها الطرفـان تعويضًا محـددًا عن 
أي ضـرر ناجـم عـن عـدم وفـاء أـد الطرفين بالتـزام تعاقدي، فإن إرادة أطراف ذلـك الاتفاق تؤدي 
دورًا هامًـا. ويجـب تطبيـق الأسـلوب المتعلـق بالتعويـض قـدر الإمـكان، ـتـى وإن كان التعويـض 

المالـي المتفـق عليـه أو المدفـوع لا يتطابـق مـع الأضـرار المتكبدة.

وعلــى الرغــم مــن أن تحديــد التعويــض المالــي عــن الفصــل التعســفي فــي تعاقــدات العمــل هــو 
أـــد الضمانــات الأساســية التــي تشــجع المواطنيــن علــى العمــل فــي القطــاع الخــاص، إلا أن هنــاك 
بعــض الإشــكالات فيمــا يتعلــق بتطبيــق هــذه القاعــدة فــي نظــام العمــل الســعودي. وفــي الواقــع، 
ينبغــي أن يكــون المبــدأ مختلفًــا بشــأن عقــود العمــل؛ لأنــه إذا كان للأطــراف فــي اتفــاق مــا الحــق 
فــي تحديــد مبلــغ التعويــض عــن الفصــل غيــر الصحيــح دون أي توجيــه أو إشــراف مــن الدولــة؛ 
ــن  ــة، تاركي ــر عادل ــروط غي ــرض ش ــة لف ــلطتهم المالي ــتخدموا س ــل أن يس ــاب العم ــاز لأصح ج
العمــال دون بديــل ســوى قبــول هــذه الشــروط إذا أرادوا الحصــول علــى الوظيفــة. ومــن شــأن هــذه 
الظــروف أن تتعــارض مــع ميــل قواعــد أنظمــة العمــل إلــى الحفــاظ علــى تــوازن بيــن طرفــي عقــد 
العمــل، مــع ـمايــة مصالــح الموظفيــن وـمايتهــم مــن الاســتغلال. وبنــاء علــى ذلــك، قــد لا يكــون 
عمليًــا منــح الأطــراف، فــي عقــد عمــل، كامــل الحريــة فــي تحديــد التعويــض الواجــب تطبيقــه إذا 

أنهــي الاتفــاق لأســباب غيــر صحيحــة. )نايــل، )202، ص4) - 7))
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الخاتمة

إن علاقــة الوظيفــة أو العمــل قــد تبــدو فــي هيئــة إخضــاع الموظــف أو العامــل لجهــة عملــه 
ــوم ببعــض  ــل ليق ــى العام ــه عل ــرض مطالب ــل أن يف ــن لصاـــب العم ــل، إذ يمك أو أصحــاب العم
الواجبــات التــي ليــس لهــا علاقــة بطبيعــة العمــل، والتــي لا يمكــن لهــا فيمــا بعــد أن تمكنهــا مــن 
المقاومــة بســبب الحاجــة الاقتصاديــة، والــذي يمكــن أن يثمــر عــن نشــوء علاقــة يمكــن وصفهــا 
ــة  ــة التبعي ــن خلال إســاءة علاق ــة م ــة الهيمن ــة. إن صلاـي ــن ـــالات الهيمن ــا واـــدة م ــى أنه عل
ــة  ــى الخصوصي ــرز ـــق الحصــول عل ــي تب ــم الأساســية الت ــم القي ــع أه ــارض م ــة تتع الاقتصادي
ــتقلال  ــانية والاس ــة الإنس ــي الكرام ــم ف ــذه القي ــل ه ــل مث ــفي، وتتمث ــل التعس ــن الفص ــة م والحماي

ــي ــا يســتدعي التدخــل القانون ــي مــن شــأنها أن تعطــي ســببا قوي ــي، والت الذات

إن الاعتراف بالحق في الحماية من الفصل التعسفي، لا يعني أبداً عدم إمكانية فصل الموظف 
أو العامل، فالمقصود هو إمكانية الفصل في ـال استناده إلى سبب مشروع. فالمعيار الرئيسي هو 
سلوك الموظف الذي قد يؤدي إلى الفصل المشروع فقط في ـالة وجود تأثير واضح وـالي، أو 
ين أن الخطر التخميني أو الهامشي لا يكفي.  د كبير، في ـ اـتمالية وجود تأثير سلبي في العمل إلى ـ
وعند الاضطرار لتبرير قرار إنهاء العمل، يتعين على صاـب العمل إثبات الآثار المترتبة على 
ذلك بالأدلة الدقيقة، ـتى يتمكن من إقناع السلطة القضائية بأن الأمر لا يقتصر على مجرد وجهات 

نظر وـجج غير واقعية لا تبرر المساس بالحياة الخاصة بالعامل.

ويمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة فيما يلي:

تؤكــد أهميــة ـمايــة خصوصيــة وكرامــة الموظفيــن والعمــال واســتقلالهم علــى ضــرورة . )
الاعتــراف بالحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي كونــه أـــد ـقــوق الإنســان. 

إن الاعتراف بالحق في الحماية من الفصل التعسفي لا يعني بالضرورة أن هذا الحق مطلق؛ . 2
إذ يمكن تقييده بناء على اعتبارات تتعلق بمصلحة وـقوق جهة العمل أو صاـب العمل.

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص صريــح للحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي فــي . 3
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، إلا أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تحمــي 

هــذا الحــق مــن خــلال اعتبــاره جــزءاً مــن خصوصيــة الموظــف أو العامــل.

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص صريــح للحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي . 4
فــي الأنظمــة واللوائــح الســعودية المختلفــة، إلا أنــه يمكــن للمحاكــم الســعودية الاعتــراف 
بهــذا الحــق مــن خــلال تطبيــق أـــكام الشــريعة الإســلامية المتعلقــة بضــرورة اـتــرام 

خصوصيــة الموظــف أو العامــل وكرامتــه، وأيضــاً الأـــكام المتعلقــة بالتعويــض.
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إن اختــلاف الطبيعــة القانونيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المملكــة يــؤدي إلــى . 5
ظهــور اختلافــات فــي آليــات التعامــل مــع ـــالات الفصــل التعســفي. فمثــلاً فــي القطــاع 
العــام، يحــق للموظــف الــذي يفصــل دون مبــرر المطالبــة بإعــادة التوظيــف مــن خــلال 
الطعــن فــي قــرار الفصــل، إلا أن الأمــر مختلــف فــي القطــاع الخــاص، الــذي لا يعطــي 
العامــل الحــق فــي ذلــك، إلا أن نظــام العمــل لا يمنــع العامــل صراـــة مــن الســعي لإعــادة 
ــض  ــى أن التعوي ــص عل ــي تن ــلامية الت ــريعة الإس ــكام الش ــى أـ ــتناداً إل ــف، اس التوظي
يكــون مســتحقاً فقــط فــي الحــالات التــي لا يمكــن رجــع الحــال إلــى مــا كان عليــه ســابقا. 
وعليــه، فــي الحــالات التــي يحــدث فيهــا ضــرر، يجــب أن يقــرر قاضــي المحاكمــة إعــادة 

التوظيــف بشــرط أن يكــون ذلــك ممكنًــا. 

إن نظــام الانضبــاط الوظيفــي ونظــام العمــل الســعودي لا يعتــرف بمنــح التعويــض المالي . 6
فقــط بنــاء علــى الفصــل غيــر الصحيــح - مــن أجــل تلقــي التعويــض -؛ إذ إن علــى العامــل 
أن يثبــت أنــه عانــى مــن الأضــرار. غيــر أن هنــاك مقترـــا لتعديــل النهــج الحديــث، وفيــه 
يحــق للعامــل الحصــول علــى مبلــغ مالــي محــدد عنــد ثبــوت إنهــاء اتفــاق التوظيــف دون 
مبــرر ســليم، ويمكــن للعامــل الاعتمــاد علــى أـــكام الشــريعة للمطالبــة بتعويــض إضافــي 

عــن الأضــرار المتكبدة.

ويمكن تلخيص أبرز توصيات الدراسة فيما يلي:

يمكــن تعزيــز الحــق فــي الحمايــة مــن الفصــل التعســفي مــن خــلال النــص عليــه صراـــة . )
فــي الأنظمــة واللوائــح، أو علــى الأقــل مــن خــلال النــص علــى زيــادة التعويــض، فــي 

ـــال ـصــول الفصــل التعســفي، ليقابــل مــدة الخدمــة. 

ينبغــي أن يتــم تحديــد مبلــغ التعويــض الــذي يطالــب بــه الموظــف أو العامــل الــذي تعرض . 2
للفصــل التعســفي بنــاء علــى عناصــر محــددة، منهــا عمــر العامــل، راتبــه، المســئوليات 
الأســرية أو الاجتماعيــة، الأضــرار المعنويــة المتكبــدة، والجهــود التــي قدمهــا لتحســين 

وضــع جهــة العمــل. 

ــل . 3 ــرض للفص ــذي تع ــل ال ــف أو العام ــف الموظ ــادة توظي ــة إع ــن جدلي ــم م ــى الرغ عل
التعســفي، إلا أنــه يمكــن معالجــة الموضــوع بطريقــة تحافــظ علــى التــوازن بيــن مصالــح 
ــف إذا  ــادة التوظي ــة بإع ــل بالمطالب ــماح للعام ــة: الس ــة الآتي ــل بالآلي ــد العم ــراف عق أط
تجــاوز توظيفــه مــدة زمنيــة معينــة، بحيــث إذا قلــت ســنوات الخدمــة عــن مــدة معينــة، 
ينبغــي أن يســمح للعامــل فقــط بالحصــول علــى مبلــغ مالــي محــدد يقــرره قاضــي 

ــة.  ــن الأضــرار الحادث الموضــوع ع
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The Right to Protection from Arbitrary Dismissal in the 
Saudi Law

"An Analytical Study"

Ahmed Salahaldeen Balto(((

Abstract:

This study analyzes the approach adopted to deal with the arbitrary 

dismissal of categories of workers in the public and private sectors. The 

importance of the subject lies in the fact that it affects the social and 

economic life of employees and workers. At the same time, it impacts 

the attractiveness of work in the public and private sectors as well as 

its contribution to achieving the Kingdom’s Vision 2030. The research 
comprises two sections: the first defines the concept of the right to 

protection from arbitrary dismissal, and the extent to which it can be 

considered a basic human right. The second section deals with the legal 

basis for recognizing this right. The study emphasizes the need to provide 

protection to the employee or worker from arbitrary dismissal based on 

their right to privacy, dignity, and independence. This is because arbitrary 

dismissal affects these rights in a way that necessitates protection through 

compensation, re-employment, or any other means. Such protection would 
achieve a balance between the rights of the employee or worker on the one 

hand, and the rights of the entity or employer on the other hand.
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